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 التجاري الدوليللقانون  لجنة الأمم المتحدة
  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام 
 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)

 الدورة الثامنة والثلاثون
      ٢٠١٩تشرين الأول/أكتوبر  ١٨-١٤فيينا، 

     الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
     حكومة جنوب أفريقياورقة مقدَّمة من     
  مذكِّرة من الأمانة    

 
سياق   من حكومة جنوب أفريقيا في ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٧هذه المذكِّرة ورقة وردت في  ترد في

ثامنة والثلاثين للفريق العامل الثالث. و المذكِّرة   ذهبهرفق المفي الورقة ترد التحضــــــير للدورة ال
 انة.بالصيغة التي تلقتها بها الأم
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     المرفق
  مقدِّمة  -أولاً  

 
ــيترال العامل الثالث أربع فئات من الشــواغل المتعلقة بتســوية المنازعات   -١ حدَّد فريق الأونس

 بين المستثمرين والدول يُعتبر الإصلاح مستصوباً بشأنها:

تســـوية الشـــواغل المتعلقة بعدم اتســـاق القرارات الصـــادرة عن هيئات التحكيم في قضـــايا   -  
: تباين المنازعات بين المســـــتثمرين والدول وتماســـــكها والقدرة على التنبؤ بها وصـــــحتها

صاص والمقبولية، وعدم  تفسيرات المعايير الموضوعية، وتباين التفسيرات فيما يتعلق بالاخت
الاتساق الإجرائي؛ والافتقار إلى إطار لمعالجة الإجراءات المتعدِّدة؛ ومحدودية قدرة الآليات 

 )١(الحالية على معالجة التضارب والخطأ في قرارات التحكيم؛

: الافتقار أو الافتقار الظاهري إلى الاســـتقلالية الشـــواغل المتعلقة بالمحكَّمين وصـــنَّاع القرار  -  
صنَّاع القرار؛ ومؤهلات  والحياد؛ وأوجه القصور في آليات الاعتراض القائمة؛ وقِلَّة تنوع 

 )٢(صنَّاع القرار؛

: طول مدة لشواغل المتعلقة بتكلفة قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومدتهاا  -  
إجراءات تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول وارتفاع تكلفتها والافتقار إلى آلية 
للتصدي للقضايا العبثية أو غير الوجيهة؛ وتوزيع التكاليف في إطار نظام تسوية المنازعات 

لتكاليف في نظام تســـوية لضـــمانات  بتوافرتثمرين والدول؛ والشـــواغل المتعلقة بين المســـ
 )٣(المنازعات بين المستثمرين والدول؛ والشواغل المتعلقة بالتمويل المقدَّم من طرف ثالث؛

وأثر الضـــوابط : الافتقار إلى الشـــفافية والشـــواغل المتعلقة بالتمويل المقدَّم من طرف ثالث  -  
م من طرف ثالث في جوانب مختلفة من نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين دَّل المقالتموي

والدول، ومنها مثلا زيادة عدد الدعاوى العبثية، وتكلفة إجراءات تســـــوية المنازعات بين 
 )٤(المستثمرين والدول، وضمانات التكاليف.

تحداث أدوات للإصلاح، عددا وأخذ الفريق العامل بعين الاعتبار، أثناء عمله من أجل اس  -٢
من الجوانب التي أُثيرت أثناء مناقشة شواغل أخرى، بهدف ضمان أن تعتبر جميع الجهات المعنية أن 
الحلول المقدَّمة مشــروعة. وتشــمل هذه الجوانب ما يلي: النظر في وســائل أخرى غير التحكيم بين 

__________ 

 تسوية التجاري الدولي (الأونسيترال)، تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظاملجنة الأمم المتحدة للقانون   )١(  
 - تشرين الأول/أكتوبر ٢٩المنازعات بين المستثمرين والدول) عن أعمال دورته السادسة والثلاثين (فيينا، 

 .٦٣و ٥٣و ٣٩)، الفقرات ٢٠١٨نوفمبر  الثاني/ تشرين  ٢

 .١٠٦و ٩٨و ٩٠و ٨٣المرجع نفسه، الفقرات   )٢(  

 .١٣٣و ١٢٣و ١٢٢المرجع نفسه، الفقرات   )٣(  

الأونسيترال، تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)   )٤(  
) (يُشار إليه فيما يلي بعبارة ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٥-١الثلاثين (نيويورك، أعمال دورته السابعة و بشأن
 .٢٥الدورة السابعة والثلاثين")، الفقرة  "تقرير
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واســـتنفاد  )٥(طرائق لدرء المنازعات؛المســـتثمرين والدول لتســـوية المنازعات الاســـتثمارية وكذلك 
بل الانتصــاف المحلية؛ ومشــاركة المجتمعات المحلية المتأثرة بالمنازعة الاســتثمارية، بما يتجاوز  )٦(ســُ

لة وأخذها  مجرد تقديمها مذكِّرات كأطراف ثالثة، بهدف ضــــــمان تمثيل المســـــــائل ذات الصــــــ
وفي ســياق مناقشــة الجمود التنظيمي،  )٨(ادة؛والتزامات المســتثمرين والدعاوى المضــ )٧(الاعتبار؛ في

المحتمل لنظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول على الســـياســـات التنظيمية الرقابية   الأثر
  )٩(تطبقها الدول. التي
   

  المتَّفق عليها لتحديد الحلول وطرحها  الإجراءات  -ثانياً  
 
 نيســان/ ٥إلى  ١الســابعة والثلاثين المعقودة في نيويورك من اتَّفق الفريق العامل، في دورته   -٣

 ، على ما يلي: ٢٠١٩أبريل 

 تموز/  ١٥: تُقدِّم الدول والمنظمات التي تتمتَّع بصــــــفة مراقب، في موعد غايته ١الخطوة   -  
الحلول الأخرى التي ينبغي  ماهيَّة ، ورقاتها إلى أمانة الأونســــــيترال بشــــــأن٢٠١٩ يوليه

 يمكن معالجة هذه الحلول؛ وضعها ومتى 

 ٢٠١٩  أكتوبر : يحدد الفريق العامل الثالث، في دورته المقبلة في تشـــرين الأول/٢الخطوة   -  
)، الحلول التي ســيناقشــها مؤقَّت، كموعد ٢٠١٩تشــرين الأول/أكتوبر  ١٨إلى  ١٤(من 

 وموعد تلك المناقشة رهنا بتوافر القدرة والجدول الزمني؛ 

ــــــيوصــــــي : يبد٣الخطوة   -   أ الفريق العامل الثالث في بلورة وتطوير الحلول الممكنة التي س
 بها.  اللجنة

وتهدف هذه الورقة إلى عرض آراء جنوب أفريقيا بشــــــأن خيارات الإصــــــلاح الممكنة،   -٤
مراعاة ســــياق نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول وما يتَّصــــل به من مشــــاكل،  مع

  الضرورية التي ينبغي أن تقوم عليها أي اقتراحات إصلاح ناجحة.  والمبادئ
   

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في سياقها المناسب   -ثالثاً  
 
ما فتئت المؤسسات الاقتصادية الدولية تروِّج على نطاق واسع للاستثمار الأجنبي باعتباره   -٥

وســـيلة للتنمية. وفي هذا الســـياق، تُفهم التنمية على أنها تعني التحرير المالي، وخصـــخصـــة الســـلع 
ط ، ورفع الضــــوابط التنظيمية، والانفتاح على الاســــتثمار الأجنبي، والانضــــباالعموميةوالخدمات 

__________ 

 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  

 .٣٠رة المرجع نفسه، الفق  )٦(  

 .٣٣إلى  ٣١المرجع نفسه، الفقرات من   )٧(  

 .٣٥و ٣٤الفقرتان المرجع نفسه،   )٨(  

 .٣٧و ٣٦المرجع نفسه، الفقرتان   )٩(  
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وصـــغر حجم الحكومات. ومن ثمَّ، ينطوي معنى التنمية على مفهوم النمو الاقتصـــادي من  الجبائي
 خلال السوق الحرَّة والملكية الفردية والتدفق الحر لرؤوس الأموال. 

وكثيرا ما يُقال إن أفضل سبيل لتحقيق التنمية هو من خلال النمو الاقتصادي، ويتطلَّب تحقيق   -٦
ضمان حرية  الأسواق والمنافسة العادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم لتحقيق التنمية توفير أكبر قدر ذلك 

ممكن من الحماية للملكية الخاصـــــة والحقوق التعاقدية، وكذلك ضـــــمان حرية حركة رؤوس الأموال 
نظر إلى الأجنبي. ويُالمباشر العالمية من خلال التبادل التجاري والتجارة على الصعيد الدولي والاستثمار 

إطار مؤســســي مناســب لهذه الممارســات.  وصــون وضــعيتمثل في دور الدولة في هذا الســياق على أنه 
الدولة مســؤولة عن ضــمان حقوق الملكية من أجل تنمية الســوق على  تكونووفقا لوجهة النظر هذه، 

ية والإسكان والتعليم النحو الأمثل. ويُعتقد أن عملية توزيع موارد الدولة، بما يشمل توفير الرعاية الصح
والمياه والصــرف الصــحي وما إلى ذلك، من الأفضــل أن تُترك للســوق وينبغي ألا تتدخَّل الدولة فيها، 

 الحياد والمنافسة العادلة في السوق. تمسَّ بلأن مصالح الدولة يمكن أن 

تاج، ويُعتبر الإن تكاليفمن  باهظ التكلفة ذا الرأي، تُعتبر حقوق الإنســـــان عنصـــــراًووفقاً له  -٧
ــــاريع الإنمائية جزءاً من مخاطر ــــون في مناطق المش ــــكان الذين يعيش . وتُهجَّر يلزم معالجتهاقانونية  ةالس

ر توفَّ   لاولكن المجتمعات المحلية من أراضيها التقليدية بهدف إتاحة الحيز اللازم للمشاريع الاستثمارية، 
مراعاة إطلاقا، لارتباط هذه  لا تولى أيمراعاة كافية، أو ، كما لا تولى لها وظائف أو فرص جديدة

المجتمعات المحلية بأراضــيها من الناحية الثقافية والاجتماعية والســياســية. وفي هذا المنطق، تعلو حقوق 
ذلك،  . وفضلا عنمواحتياجاته الناسالملكية والحقوق التعاقدية التي يتمتَّع بها المستثمرون على مصلحة 

عدَّة صـــــكوك، مثل اتفاقات الاســـــتثمار الدولية والعقود المبرمة بين محمية بحقوق المســـــتثمرين  تكون
حقوقاً، يوفر للمســــتثمرين المســــتثمرين والدول. ومن خلال المعاهدات الاســــتثمارية، تضــــمن الدول 

الحق في عدم الحرمان بعضها ضمانات مماثلة للضمانات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل 
فا والحق في الحماية المتســـاوية   تمسَّالقانون. وفي الوقت نفســـه، يمكن أن  بمقتضـــىمن الممتلكات تعســـُّ

ســــائل تتعلق بالمصــــلحة العامة، مثل الصــــحة وظروف العمل والأمن بمبعض حقوق المســــتثمرين هذه 
 الغذائي والبيئة وإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة. 

ويســـــمح نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول للمســـــتثمرين الأجانب برفع   -٨
الدعاوى على الحكومات المضــــــيفة أمام هيئات تحكيم دولية، ويتيح للأطراف من القطاع الخاص 

يشكل تمييزا ضد الشركات التي تعمل على الصعيد هذا إلى المستوى فوق الوطني. و النفاذإمكانية 
سائل نظميةويالمحلي،  ضررين والمجتمعات المحلية  للأشخاص. ومع ذلك، لا تُتاح ستجلب م المت
آليات واضحة للمطالبة بالعدالة وجبر الضرر. وتخضع حقوقهم  من الاستثمارات الأجنبية المتضررة

ــــــاس يركِّز  لنظام يقوم على منطق تجاري خاص بحت، مدفوع لأن يفصــــــل في الدعاوى على أس
 صالح الاقتصادية الخاصة للمستثمرين. حصريا على خدمة الم

على المشاركة في التفاوض حول معاهدات الاستثمار  الناسأن يكون عدم قدرة  ويُفترَض  -٩
إدماج قانون حقوق الإنســـــان في الاتفاقات ب للمطالبةأو في المنازعات الناشـــــئة عنها ســـــببا كافيا 

ــــــتثمارية الدولية على نحو ملائم وفعَّال.  الإطار القانوني الدولي الحالي لحقوق اكتفاء  كما أنالاس
بتعزيز حقوق الناس وحمايتها وضــمانها يتجاهل النظام الاقتصــادي  فحســب الدولزام إلبالإنســان 
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الخضـــوع ب دون إلزامهاالشـــركات بقوة تأثير أكبر على حياة الناس فيه الذي تتمتَّع  ،العالمي الحالي
من خلال الوســـائل الرسمية. ونتيجة على الأقل، ملزمة بذلك حيث إنها غير  ،للمســـاءلة عن أفعالها

سيات بالحماية من خلال  متوازنلذلك، تواجه البلدان نظاما غير  تتمتَّع فيه الشركات المتعددة الجن
آلية الإنفاذ الخاصـــــة بنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، في حين لا يحمي حقوق 

" غير قابل للإنفاذ. ومن ثمَّ، فإن نظام تســـــوية المنازعات بين نلَيِّالبيئة ســـــوى "قانون والإنســـــان 
 ساحة القانون الخاص. إلى المصلحة العامة وحقوق الناس  يجلبالمستثمرين والدول 

مجرد مسألة خاصة حصرية تتعلَّق بالأرباح الاقتصادية كونه عن بعيد والاستثمار الأجنبي   -١٠
ــتثمرون ــواغل تتعلق بحقوق الإنســان والمصــلحة العامة. ولذلك ينطوي ع ، بلالتي يجنيها المس لى ش

ــــــواغل  ــــــتثمار الدولي ش . بيد أن قانون جوهريةيُثير التفاعل بين حقوق الإنســــــان وقانون الاس
ــــــتثمارية يقدم  حقوق المســــــتثمرين  يتعين بها تأويلالخاص للكيفية التي  تفســــــيرهالمعاهدات الاس

نفاذ لإنون حقوق الإنســــــان. وعلاوة على ذلك، يمكن عن قا مهمةفي جوانب يختلف وإنفاذها، و
بالحقوق الضــــمانات المتعلقة ب إلى المســــاسبدوره  أن يؤدي هذه الضــــمانات لصــــالح المســــتثمرين

 ممثَّلين في هذه الإجراءات.  نآخرين قد لا يكونوالإنسانية لأشخاص 

ــــــتثمار الدولي الحالي يُلحق، وبذلك  -١١ ، وباللوائح العموميةبالميزانيات  ضــــــرراً نظام الاس
لا يفعل شــيئاً  النظام الحاليوالتنظيمية التي تخدم المصــلحة العامة، وبالديمقراطية، وبســيادة القانون. 

ــــــتثمارات الأجنبية. ولا تقع على عاتق الشــــــركات المتعددة  لحماية حقوق المتضــــــررين من الاس
، وكذلك فيما يتعلق والأيدي العاملةالجنســـيات أي واجبات دولية مُلزمة بشـــأن حقوق الإنســـان 

بحماية البيئة، ولا يوجد أمام المتضررين من الأفراد والمجتمعات المحلية أي سبيل للجوء إلى العدالة 
إخضــاع الشــركات المتعددة ويَلزَم الدولية عندما تنتهك الشــركات المتعددة الجنســيات حقوقهم. 

على الصـــعيد  لالاعتبارات المصـــلحة العامة، كيانات خاصـــة هادفة للربح،  بصـــفتهاالجنســـيات، 
 .أيضاً على الصعيد الدوليوالوطني فحسب، بل 

الدولية،  يةعاهدات الاســتثمارالمويتعين على البلدان أن تقيِّم التكاليف والمنافع المترتبة على   -١٢
محدَّدة  عباراتها أن تُدرَج في أيضاً أهدافها واستراتيجياتها المستقبلية. ومن الضروري وأن تفكِّر في

الاســتثمارية المتمثلة في حماية الاســتثمار عاهدات المتهدف إلى توضــيح أن الســعي إلى تحقيق أهداف 
يجب ألا يكون على حساب حماية الصحة أو السلامة أو البيئة أو تعزيز حقوق  وتحريره من القيود

 العمال المعترف بها دوليا.

تحاول   -١٣ لدان التي  عدد الب يد  عدم ويتزا لجة  عا كافؤم نازعات بين  الت ية الم ــــــو ظام تس في ن
إبرام والتي تعمل على المســـتثمرين والدول من خلال تغيير نظام الاســـتثمار الدولي أو الخروج منه، 

بحقوق الإنســــان. فيما يتعلق لشــــركات المتعددة الجنســــيات ملزمة لمعاهدة في إطار الأمم المتحدة 
لشـــــركات المتعددة الجنســـــيات وآلية للإنفاذ، لاجبات مُلزمة وينبغي أن تتضـــــمَّن هذه المعاهدة و

العقاب فيما يتعلق  من حصـــــانةمن الشـــــركات تلك وبذلك تُســـــهم في وضـــــع حد لما تتمتع به 
المتضررين والمجتمعات  للأشخاصالوصول إلى العدالة إمكانية بانتهاكات حقوق الإنسان، وتكفل 

. وينبغي ألا يكون هناك مكان تعددة الجنســــــياتمن انتهاكات الشــــــركات المالمحلية المتضــــــررة 
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لاحتياجات التي تلبي امقاضــاة الحكومات  صــلاحيةلاتفاقات تعطي الشــركات المتعددة الجنســيات 
 الاجتماعية والاقتصادية. وبدلا من ذلك، ينبغي تأمين حيِّز سياساتي من أجل: 

 والبيئة؛وصحة الناس والأيدي العاملة  تعزيز وحماية حقوق الإنسان  -  

لدان من   -   فة ومخاطر عبور المرحلة تمكين الب باهظة التكل مات  ية دون مواجهة التزا قال الانت
 المسؤولية؛ تتعلق ب

  حقوق الإنسان وقانون البيئة على الرغبة في جني الأرباح. قانون ترسيخ أسبقية   -  
   

  نهج الإصلاح  -رابعاً  
 

يلزم أن يبدأ أي إصـــلاح يتعلق بنظام الاســـتثمار الدولي بالغرض المتوخى من هذا النظام.   -١٤
كان الغرض الرئيســي منها  فإنوبالنظر إلى الأصــل الذي نشــأت منه اتفاقات الاســتثمار الدولية، 

، تيســــير عمليات المســــتثمرين، أحدث عهداًيزال هو حماية المســــتثمرين الأجانب، وفي وقت  ولا
الأجنبي. غير أن هذا الغرض المباشــر تدفق المزيد من الاســتثمار تشــجيع  على هذا النحو إلىســعياً 

ــــــيع نطاقه. وعلى وجه الخصــــــوص، يتعين أن تعترف اتفاقات  -يعد كافيا بمفرده  لم ويلزم توس
اشر المب، بالحاجة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتدفقات الاستثمار ذلكالاستثمار الدولية، إضافة إلى 

 الأجنبي التي تدعم تحقيق هذا الهدف. 

ــــــتثمار  واعويجب أن يكون هناك اعتراف   -١٥ ــــــتدامة من خلال تعزيز الاس بمبدأ التنمية المس
أن الإصلاحات ينبغي أن تهدف إلى العمل  أيضاً وتيسيره وضمان الاستثمار المسؤول. ويعني هذا

 بالاستثمار.  على وضع بديل شامل للجميع لتسوية المنازعات المتصلة

ذلك، يجب أن يكون إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول  وإلى جانب  -١٦
شروع الفريق العامل الثالث في المرحلة ستدامة الأوسع نطاقا. ومع  سقا مع أهداف التنمية الم  ٣ متَّ

وسعيه إلى إيجاد حلول للشواغل المستبانة، من المهم أن تسترشد مداولات الدول بالتزاماتها الدولية 
ية. ويجب أن والو قة عن المرحلة  تكونطن تحقيق أهداف الأمم المتحدة ل معزِّزة ٣أي حلول منبث

ستدامة. وينبغي ألا يكون تعزيز الاستثمار واجتذابه غاية  التي تجسَّدت مؤخرا في أهداف التنمية الم
قوق بح تعلقةالم لتزاماتالافي حد ذاته بل خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقا و

الإنسان، مثل الحد من الفقر والجوع وتمكين الشعوب الأصلية وتوفير العمل اللائق وعكس مسار 
 التدهور البيئي وتغيُّر المناخ. 

ستثمرين والدول   -١٧ سوية المنازعات بين الم صلاح نظام ت شات المتعلقة بإ ويجب أن تنظر المناق
ص ما يكفي من الوقت لمناقشـــتها. في مجموعة واســـعة النطاق من  اقتراحات الإصـــلاح وأن تخصـــِّ

شات   كما ق ب المتعلقةيجب أن تهدف المناق سَّ شامل والإصلاح إلى العمل على التوصل إلى بديل من
شفافية أيضاً بالاستثمار، يتناوللتسوية المنازعات المتصلة وجامع  في إجراءات تسوية المنازعات  ال

ثالثة  بين المســــــتثمرين والدول تتأثر بتلك الإجراءات،  ازعة التيتنغير المومشـــــــارَكة الأطراف ال
 . معينةمناصرة مصالح عامة في تلك الإجراءات مشارَكة منظمات المصلحة العامة لكي تتولى  أو
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وإضـــافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى بديل لنظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول   -١٨
تكون أفضــــل تكيفاً مع  لتســــوية المنازعات، تنظيماًأَحْكَمَ عصــــرية ويتَّخذ شــــكل عملية أكثر 

لمنازعات الاستثمارية التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومسائل السياسات العامة وطائفة متنوعة من ا
 الجهات المعنية والمصالح. 

سوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -١٩ شأن نظام ت درجة في نم ويتعين أن تكون أي مناقشة ب
 إصــلاح أحكام المعاهدات التي يرتكز عليها، وأن تشــمل ســياق أوســع وفي إطار حوار حول الإصــلاح

يواجهها. فالعديد   نظام، لأن إصلاح هذا النظام غير كافٍ في حد ذاته لحل المشاكل الراهنة التيذلك ال
 الموضوعية.  معاييرللمن مشاكل النظام الحالي لا يمكن معالجتها إلا من خلال إصلاح 

وترى جنوب أفريقيا أنه لا يمكن الفصــل بين الشــواغل الإجرائية والشــواغل الموضــوعية،   -٢٠
لأن قيادة العملية المضـــــطلع بها في إطار الأونســـــيترال  . ونظراًاًبالنظر إلى أنها مترابطة ترابطاً وثيق

أن تترك للفريق العامل صـــــلاحية  عند إســـــناد الولاية على بيَدِ الحكومات، وأن اللجنة اتَّفقت هي
لاضــطلاع بولايته، فلن يكون الفريق العامل مضــطلعا بولايته على الوجه الأكمل تقديرية واســعة ل

 استُبعدت المناقشات بشأن الشواغل الموضوعية.  إذا

معالجة الشــواغل المتعلقة بنظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول على  يتســنىولن   -٢١
ـــ إلى آثار  إلا. ولن يُفضـــي اتِّباع نُهج تجزيئية بهذا الشـــأن إصـــلاح نُظُميامل إلا من خلال نحو ش

محدودة، نظرا لاستمرار وجود اتفاقات الاستثمار الدولية "القديمة"، وقُدرة المستثمرين على هيكلة 
 من تلك الاتفاقات.بحيث يستفيدون استثماراتهم 

أن يُفهم قانون الاستثمار على أنه أداة تتيح للدول المضيفة  ويتطلَّب مبدأ التنمية المستدامة  -٢٢
 تحقيق أهدافها الإنمائية، وليس عقبة أمام التنمية. وفي الوقت نفســـه، يتطلَّب مبدأ التنمية المســـتدامة

لأضرار ل اًنُّبتجوالدولي  المحليتنظيمية فعَّالة على الصعيدين  للوائحإخضاع الاستثمار الأجنبي  أيضاً
 ئية والاجتماعية. البي

ومن ثمَّ، تحتاج البلدان إلى الاضــــطلاع بعملية إصــــلاح منهجية ومســــتدامة وموجَّهة نحو   -٢٣
التنمية. وتحتاج البلدان عند القيام بذلك إلى إدراج اتفاقات الاســــــتثمار الدولية في ســــــياق التنمية 

لوطنية والإقليمية. وفي هذا الســياق، بين التطلعات الإنمائية اوإلى المواءمة ، نطاقاً المســتدامة الأوســع
الاســتقرار  تعزيزيجب أن يتمثَّل دور قانون الاســتثمار وأي نظام لتســوية المنازعات الاســتثمارية في 

صادي موجَّه نحو النمو دون  شاط اقت ستثمرين المحليين والأجانب في ن سي اللازم لانخراط الم سيا ال
 لمنافسة. ا العموميةتلبية الشواغل إعاقة السعي إلى 

 ومن ثمَّ، تحتاج البلدان إلى التحوُّل نحو الاتفاقات التي:   -٢٤

 تمكِّن من الاستثمار من أجل التنمية؛   -  

 تضمن أن تخدم قواعد الاستثمار النمو الاقتصادي؛   -  

تضمن تعميم منظور التنمية المستدامة في المناقشات بشأن سياسات الاستثمار بوجه عام،   -  
 وكذلك أخذ التنمية المستدامة بعين الاعتبار في الجيل الجديد من المعاهدات الاستثمارية؛ 
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تضـــمن أن يكون هدفا النمو الشـــامل للجميع والتنمية المســـتدامة في صـــميم ســـياســـات   -  
 ة والدولية؛ الاستثمار الوطني

سوية المنازعات الاستثمارية يهدف إلى تعزيز التنمية   -   ضمن أن الاضطلاع بوضع نظام لت ت
 المستدامة. 

وتحتاج البلدان إلى تعزيز الاســتثمار وتيســيره من أجل ضــمان الاســتثمار المســؤول. ويجب   -٢٥
ية المستدامة وتوفير العمل أن تُسهم الشركات المحلية والشركات المتعددة الجنسيات في تحقيق التنم

اللائق، من خلال احترام ســـــيادة القانون وحقوق العمال في عملياتها واســـــتثماراتها، وكذلك من 
 العمل اللائق. ب المتعلقةخلال مواءمة مبادراتها المؤسسية مع السياسات العامة وأولويات البلد 

وازنة وشـــــاملة تأخذ بعين الاعتبار وتحتاج البلدان إلى آلية واســـــعة النطاق وبراغماتية ومت  -٢٦
 متنوعةبدرجة كافية من المرونة للتعامل مع منازعات  ، وتتســـمالاســـتثمارات العابرة للحدود تَعقُّد

 ، ويمكن أن تكون متضاربة، من المصالح والحقوق والالتزامات. مجموعة متباينةتنطوي على 

ية م  -٢٧ حما لدان الحلول التي توفر  هدف الب تاح ويجب أن تســــــت مة وتحافظ على الحيز الم لائ
 للسياسات التنظيمية. 

وعلى الرغم من التوافق المتزايد في الآراء بشــأن الحاجة إلى إصــلاح نظام تســوية المنازعات   -٢٨
ــــــتراتيجياته محل خلاف.  بين المســــــتثمرين والدول، لا يزال نطاق هذا الإصــــــلاح وطرائقه واس

س ولكي ستثمرين والدول بالنجاح، لايُكلَّل الإصلاح المنهجي لنظام ت بد من  وية المنازعات بين الم
ومقترحات تستند إلى للإصلاح تعالج الشواغل المستبانة معالجة فعَّالة ومشروعة،  مقترحاتوضع 

 المقترحاتق عليه عالمياً. ويمكن اســـتخدام الإطار الموضـــوع لصـــياغة عدد من إطار معياري متوافَ
ر نظام تسوية المنازعات تطوُّ أن تكفلللدول  تتيحمار وتنفيذ آليات صلاح قانون الاستثلإالملموسة 

  وافق مع مبدأ سيادة القانون.يتترم حقوق الإنسان ويحديمقراطي  على نحوبين المستثمرين والدول 
   

  مبادئ الإصلاح  -خامساً  
 

    حماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان    
سية   -٢٩ صعيد العالمي تمثل حماية الحقوق الأسا شتركا على ال ستوريا م شاغلا د سان  وحقوق الإن

يمكن أن يكون معيارا لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وإعادة تصميمه. ويجب 
على البلدان أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية حقوق الإنســان في إرشــاد العلاقات الاســتثمارية الدولية وفي 

إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. ويتطلب ذلك أن تراعي  أي عملية تهدف إلى
ضع عقبات  سة، وألا ت شواغل غير الاستثمارية المناف سوية المنازعات ال القرارات التي تتَّخذها أي آلية لت

  أمام الحكومات تؤدي إلى تقصيرها عن الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان.
    

  زم للتنظيمالحيز السياساتي اللا    
 

وضـــــع لوائح تنظيمية تخدم للدول المضـــــيفة  يتيحينبغي أن يكون هناك حيز ســـــياســـــاتي   -٣٠
  العامة. المصلحة
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  التوازن في الحقوق والالتزامات    
 

ستثمرين،   -٣١ ضيفة والم يخدم يجب أن يكون هناك توازن في الحقوق والالتزامات بين الدول الم
  التنمية. مصالح

   
  لجميعاشمول     

 
يجب أن تكون هناك شـــــفافية في تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، وأن يُســـــمح   -٣٢

المنازعات بأن تشارك في تلك الإجراءات. بإجراءات تسوية تلك  تتأثرغير المنازعة التي للأطراف الثالثة 
عالمية لكي تتولى مناصــرة مصــالح  العموميةالمصــلحة ب ةيمعن وينبغي أن يشــمل ذلك مشــاركة منظمات

قد تنطوي عليها إجراءات تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. ومن ثمَّ، ينبغي أن تُوجَّه  معيَّنة
  بالاستثمار.  امل للجميع لتسوية المنازعات المتصلةالإصلاحات نحو العمل على وضع بديل ش

   
  احترام سيادة القانون     

 
ـــــيادة القانون الاتســـــاق وإمكانية التنبؤ،   -٣٣ هيكلة نظام تســـــوية  كما تســـــتدعيتتطلَّب س

  متعذراً.  أمراً عل الوصول إلى العدالةيجلا  على نحوالمنازعات بين المستثمرين والدول 
   

  الاستثمار المسؤولحماية     
 

من مســـتثمرين مســـؤولين لم ينتهكوا أي المطالبات المقدمة ينبغي أن تقتصـــر الحماية على   -٣٤
معترف بها دوليا، أو شـاركوا في أنشـطة فاسـدة، وأن تُسـتبعد  وقيمقوانين وقواعد ولوائح تنظيمية 

 . العموميةالتي تستهدف التشريعات التي تخدم المصلحة  المطالبات

، اللازمــة لتلبيــة أهــداف الأونســــــيترال، يمكن النُّظميومن أجــل بلوغ درجــة التغيير   -٣٥
أن تكون هذه الإصـــلاحات الإجرائية لتســـوية المنازعات الاســـتثمارية مقترنة بتغييرات  ،وينبغي بل

لى بالرعاية كبيرة في قواعد حماية المســـتثمرين، تشـــمل تقييد تعريف الاســـتثمار ومعاملة الدولة الأوْ
 وتضـــييق نطاقهما، واســـتبعاد الآليات الأكثر إثارة للجدل المســـتخدمة في الاعتراض على القرارات

نزع الملكية غير المباشر، والمعاملة العادلة والمنصفة، والأمن المادي بما يتجاوز  التنظيمية للدول، مثل
التزامات  أيضاً معايير القانون الدولي العرفي، أو تقييد هذه الآليات تقييداً شديداً. وينبغي أن تُدرج

  بمسؤولية المستثمرين. تتعلقمقابلة 
   

  الممكنةية حلول الإصلاالح    -سادساً  
 

مفترق طرق فيما يتَّصل باستخدام  ا علىقانون الاستثمار الدولي الحالي نفسهتجد أوساط   -٣٦
المناسبة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. وبغية إحراز تقدُّم في المناقشات بشأن مزايا  الطرائق

نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول، من الضــــروري النظر فيما إذا كانت هناك نُهُج 
إيجاد حلول أخرى قد تخدم أهدافه على نحو أفضل وبتكلفة أقل. ومن ثمَّ، فإنَّ التركيز ينصب على 

  متوازنة ومقبولة وعملية للمنازعات الاستثمارية. 
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يجب على البلدان أن تنظر  ‐تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول لنظام وجود ضــــرورة 
 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.لإذا كانت هناك حاجة حقيقية إلى آليات  فيما

وجود آلياتٍ لتسوية  في المقام الأولالسؤال هو ما إذا كان من المستصوب أو الضروري   -٣٧
وجوب أن تكون المنازعات بين المســــــتثمرين والدول. ويجب على البلدان ألا تتعجَّل في افتراض 

سياسات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول جزءا من اتفاقاتها الاستثمارية، ويجب أن تضع 
ـــتثمرين والدول. فهذا النظام في ا ـــأ منها نظام تســـوية المنازعات بين المس عتبارها الأصـــول التي نش
لتســــــوية المنازعات القانونية، بل كتدبير مؤقَّت في  الداخليةظم يُنظر له أبدا على أنه بديل للنُّ لم

  حالات سوء الإدارة الشديد من جانب الحكومات.
   

  سياسات درء المنازعات    
 

شوء تُو  -٣٨ سات درء المنازعات قبل ن سيا شوب المضع  ستثمر والدولة، أو حتى ن نازعة بين الم
نشـــــوء المنازعات الاســـــتثمارية المحتملة أو التعامل معها درء خلاف بينهما. وهي تســـــاعد على 

، بكفاءة، بما يحدُّ من إمكانية تصـــعيد المنازعات الاســـتثمارية وتقديمها إلى التحكيم الدولي. ومن ثمَّ
 المنازعات. نشوء  الحيلولة دونن سياسات درء المنازعات تسعى إلى إف

سات درء المنازعات من بين   -٣٩ سيا شكلة تزايد عدد  النُّهُجويمكن اعتبار  صدي لم الواعدة للت
البديلة لتسوية المنازعات،  الإجراءاتأن وفي حين قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

 يجب أن تكونوأن تتعامل مع منازعة قائمة تحتاج إلى تســــوية،  عليها ينمثل التحكيم، لا يزال يتع
  الخيار المفضَّل في نظر الحكومات.هي إمكانية عدم وجود منازعة على الإطلاق 

   
  البديلة لتسوية المنازعات السُّبُل    

 
بُلتشـــــكِّل   -٤٠ ات البديلة لتســـــوية المنازعات بديلا لكل من التحكيم بمقتضـــــى المعاهد الســـــُّ

ل البديلة لتســـوية بُالســـُّ  تنطويالاســـتثمارية واللجوء إلى المحاكم الوطنية على الســـواء. ويمكن أن 
أن تركِّز على عملية لتقصـــي الحقائق تتيح  أيضـــاً التوفيق أو الوســـاطة، ولكن يمكنعلى المنازعات 

 المنازعات.  تسويةإلى  هذه العملية تهدف. وتضييق النطاق الفعلي للمنازعة

البديلة هي أنها تتيح فرصـــــة لتســـــوية المنازعات بطريقة أســـــرع وأقل  النُّهُجومزية هذه   -٤١
تكلفة، ويتحقَّق ذلك بصورة أفضل عند التصدي للمشكلة في مرحلة مبكرة وبهدف محدَّد يتمثَّل 

  في تجنُّب التصعيد.
 إعادة النظر الإدارية في القانون أو التدبير ‐ إجراءات إعادة النظر الإدارية على الصــــــعيد المحلي

  الذي يعتبره المستثمر مخالفا للمعاهدة.
تصـــعيد المنازعات في إنشـــاء آليات مؤســـســـية تســـمح  درءيتمثَّل أحد الســـبل الإضـــافية ل  -٤٢

ــتثمرين المتضــررين بالبدء في اتخاذ إجراءات في الدولة المضــيفة بهدف الاضــطلاع بإعادة نظر  للمس
مخالفا للمعاهدة. ومن مزايا إعادة النظر الإدارية  إدارية في القانون أو التدبير الذي يعتبره المســـــتثمر
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أنها يمكن أن تتيح فرصـــة لحل المشـــكلة بســـهولة. ويمكن أن يكون اللجوء إلى إجراء مؤســـســـي أو 
 إداري ودِّي مفيدا لكل من الحكومات والمستثمرين المعنيين. 

سُبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى ‐ المحاكم المحلية ستنفاد  نظام تسوية المنازعات بين  وجوب ا
 المستثمرين والدول. 

تحظى المؤسسات القضائية المحلية بفرصة أولى لمعالجة سلوك الحكومة قبل  يضمن أنهذا   -٤٣
أن يؤدي  أيضاً هذاالقضية إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ومن شأن  تنتقلأن 

إلى اتساق قانون الاستثمار مع القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يساعد 
 على تجنُّب التعارض مع القوانين واللوائح الوطنية. 

اللجوء  إنَّســتثمرين والدول يعرقل تطور الحوكمة الرشــيدة. إذ ونظام تســوية المنازعات بين الم  -٤٤
إلى التحكيم الدولي ينطوي على الاســتعاضــة عن اســتخدام المؤســســات القانونية المحلية بنظام تســوية 
المنازعات بين المســتثمرين والدول، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ترســيخ نقاط ضــعف تلك المؤســســات. 

تخفيف الضــغوط   ة المنازعات بين المســتثمرين والدول على الصــعيد الدولي إلىتســويلويؤدي توافر نظام 
 الخارجية التي تمارس على الدول من أجل تحسين الآليات والممارسات الحكومية المحلية. 

ويشـــــكِّل ما ينطوي عليه نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول من تباين في   -٤٥
ؤســســات الأجنبية والمؤســســات المحلية تحديات إجرائية، وكذلك تحديات القوانين المنطبقة على الم

تجاوزها إلى حد بعيد، تتمتَّع هيئات التحكيم  يجريموضــــــوعية كبيرة. فنظرا لأن المحاكم المحلية 
من منظور تجاري وليس من منظور  الداخليبصــــلاحية تفســــير وتطبيق مســــائل متصــــلة بالقانون 

في كثير من الأحيان إلى ترجيح كفة المصالح الخاصة على كفة المصالح  ، بما يؤديالعموميةالسياسة 
. وبوجه عام، يكون المحكَّمون من المتخصــــصــــين في قانون الاســــتثمار الدولي، وليســــوا العمومية

لأوســـاط الســـياســـية لاحترام  وبغية إيلاء. الداخليبالضـــرورة على دراية بتعقيدات النظام القانوني 
 إلى السلطات المحلية.  الداخليراط إحالة المسائل المتصلة بالقانون المحلية، ينبغي اشت

وحتى في مجال قانون حقوق الإنسان، يجب على الشخص الذي يدَّعي أنَّه تعرَّض لانتهاك   -٤٦
لها أن تصــــــحِّح أي ظلم ربما يكون قد وقع عليه.  يتيحا ممأن يتظلَّم أولا إلى الســــــلطات المحلية، 

ـــــتث أن يتظلموا فورا على الصـــــعيد الدولي دون أن يكونوا مُلزمين  الأجانبمرين فلماذا يحق للمس
  باستنفاد سُبل الانتصاف المحلية أولا؟

  ؤدي وظيفة مجمَّع خدمات لتلقي الشكاوى.تمظالم ل أمانةإنشاء  ‐ المظالمأمانة 
المظالم قناة رسمية للمســـــتثمرين لمعالجة المســـــائل والمشـــــاكل في مرحلة مبكرة.  أمانةوفر ت  -٤٧

شــكل ســبيلا يســلكه المســتثمر بهدف محاولة حل مشــكلة متعلقة باســتثماره على نحو تويمكن أن 
المظالم للدول المضـــيفة أمانة شـــكل تا. وأن يكون قليل التكلفة ووديًّ أيضـــاً ســـريع ومبكر، ويمكن

أمانة وفر تأو بوابة للتعامل مع المشكلة التي يواجهها المستثمر الأجنبي. ويمكن أن  نقطة اتصال أولى
اتخاذ إجراء  أيضاً يسِّرتكِّنها من تقييم المشكلة. ويمكن أن تمالمظالم للسلطات معلومات مبكرة وأن 

 . هامبكر، عند الاقتضاء، يسمح للسلطات بتصحيح المشكلة قبل تفاقم
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تكون   من المرجَّح أن ‐ التعاون بين الدول بدلا من المواجهة ‐في درء المنازعات التعاون بين الدول 
إجراءات تسوية   علىالمنفعة المستمدَّة من المعالجة السريعة وغير المعقَّدة للشكوى المقدَّمة خيارا مفضَّلا 

 طويلا.  باهظة التكلفة وتستغرق وقتا بأنهاالمنازعات بين المستثمرين والدول التي تتَّسم 

شكاوى المستثمرين معالجة هناك لجان مشتركة بين الدول أُنشئت بهدف التعاون ولغرض   -٤٨
ثمرين . ويمكن للمســــتالمراجعةزيد من لم لإخضــــاعهاالحكومية الصــــحيحة  الأجهزةوتوجيهها إلى 

ضيفة بهذا  شاور الممثل عندئذ مع نظيره في الدولة الم شتركة في بلدهم، ويت صال بممثل اللجنة الم الات
  الشأن في محاولة للتوصُّل إلى تسوية مبكرة للمنازعة الناشئة.

   
  مؤسسات التحكيم    

 
 دورا في زيادة شـــيوع اللجوء إلى الوســـائل البديلة في أيضـــاً تؤدي مؤســـســـات التحكيم  -٤٩

 أوساط قانون الاستثمار الدولي:

البديلة لتسوية المنازعات أو أن توفر  للسُّبُليمكن لمؤسسات التحكيم أن تقترح قواعد مبسَّطة   -  
ي الحقائق، بهدف جعلها أكثر  المزيد من المرونة في القواعد المتعلقة بالتوفيق والوســــاطة وتقصــــِّ

 جاذبية لمن يرغبون في استخدامها في الإجراءات القانونية المتعلقة بمسائل الاستثمار؛ 

ر  -   الوصــول إلى الإجراءات البديلة لتســوية إمكانية  أيضــاً يمكن لمؤســســات التحكيم أن تيســِّ
أن تضم قوائم المحكَّمين المنازعات، من خلال تنمية القدرات أو من خلال التشجيع على 

 ؛الموجودة لديها خبراءَ في الأساليب البديلة لتسوية المنازعات

 من الدعم الذي تقدمه إلى الأطراف الراغبة في أيضـــاً يمكن لمؤســـســـات التحكيم أن تزيد  -  
ــــــكل دعم  -اللجوء إلى إجراء بديل لتســــــوية المنازعات  ويمكن أن يأخذ هذا الدعم ش

 لوجستي أو خدمات أمانة أو ما إلى ذلك. 

في بناء الوعي داخل أوســــــاط  مهمًّا يمكن أن تؤدي المنظمات الدولية دوراً ‐ المنظمات الدولية
البديلة للتحكيم  النُّهُجتي يمكن أن تجلبها بين الدول بشـــأن المزايا المحتملة الفيما الاســـتثمار الدولي و

 بمقتضى المعاهدات الاستثمارية. 

سات ملائمة لدرء المنازعات   -٥٠ سيا صميم  شأن ت شورة ب يمكن أن تقدم المنظمات الدولية الم
وتجنبها وبشأن وضع تلك السياسات وتنفيذها، بما في ذلك توفير ما قد يلزم من المساعدة التقنية 

نشـــوء  درءأُطرها المؤســـســـية بهدف  بتدعيمات. ومن شـــأن ذلك أن يســـمح للدول وبناء القدر
  المنازعات الاستثمارية.

   
ولوضع مجموعة متناسقة  للاتِّساقالسوابق القضائية هي الأساس  ‐السوابق القضائية     

  القوانين، وينبغي أن تكون مُلزمة  من
 
ينشـئ نوعا من مما إلى قرارات تحكيم سـابقة ويسـتشـهدون بها، يشـير المحكَّمون كثيراً ما   -٥١

المحكَّمين   تَّســـــقة، لأنمقرارات تحكيم غير هذا لا يزال ينتج الســـــوابق القضـــــائية المقنِعة، غير أن 
 يطبِّقون جميعا هذا المبدأ.   لا
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 للتدخُّل فيه. بالوضعية القانونية اللازمة جميع المتأثرين بإجراء ما تَمتُّع  ‐ ةالقانوني الوضعية

يعني الســـماح بالدعاوى التي يرفعها المســـتثمرون ضـــد الدول، وكذلك الســـماح للأفراد   -٥٢
والمجتمعات المحلية المتأثرة برفع دعاوى ضــد المســتثمرين، أن يكون بإمكان الأشــخاص الطبيعيين 

ضروري من أو الاعتباريين ممَّن له شرة وقائمة أن يتدخلوا في الإجراءات. وهذا جزء  م مصلحة مبا
حقوق الشـــــركات  لا -جعل هذه العملية أكثر إنصـــــافاً وجعلها محفلا يحمي حقوق جميع الناس 

 المتعددة الجنسيات فحسب. 

عن مذكِّرات أصدقاء المحكمة. وقد اتَّسمت عملية أصدقاء المحكمة الحالية  وهذا يختلف  -٥٣
ضمَّن أحكاما ب سق. وفي كثير من الأحيان، أدى عدم وجود نصوص تت شوائية والتطبيق غير المتَّ الع

. ولكي تكون هناك مشــــاركة ةاللازم ةالقانوني الوضــــعيةتُلزم بالســــماح بالتدخُّل إلى الحرمان من 
اس عامة الن، يجب أن تكون هناك قواعد مكتوبة وواضــــــحة تنصُّ على قدرة عامة الناسمجدية من 

 على المشاركة في الإجراءات. 

ــتثمار المتعددة الأطراف الممارســات الفضــلى المتمثلة في أن لأ اًضــمانو  -٥٤ ن تتَّبع محكمة الاس
طراف الأتكون عملياتها مفتوحة وشفافة، يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن تدخُّلات 

وليس بهدف التأثير صــــــلحة العامة في خدمة المثالثة. وهناك حاجة لضــــــمان أن يكون التدخُّل ال
ــــــتثمارية. ويجب أن تكون هناك قواعد تنص على  قة غير عادلة على أطراف المنازعة الاس بطري

شأن ضمان شخص ما أنقبول محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف  أن يكون من  ساعد  بتدخل  ي
 ديدة أو مستقلة. تقديم آراء ج خلال نمالمحكمة على الفصل في المسائل المنظورة أمامها 

قصــــر الولاية القضــــائية على الدعاوى المرفوعة من مســــتثمرين مســــؤولين  ‐ الولاية القضــــائية
 قيَم معترف بها دوليا.  وألوائح تنظيمية  وأقواعد  وأينتهكوا أي قوانين  لم

اتِّباع نهج "الأيدي النظيفة" ورفض الدعاوى المرتبطة بانتهاك أي قوانين أو لوائح تنظيمية   -٥٥
 أو التزامات دولية. 

الاعتراضــــات المقدَّمة ضــــد القوانين واللوائح  يســــتبعد هذا البند ‐ المصــــلحة العامة خيار مراعاة
 التنظيمية والتشريعات الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة. 

اك حاجة إلى ضــمان عدم تمكُّن المســتثمرين من الاعتراض على اللوائح التنظيمية الرامية هن  -٥٦
 إلى تحقيق مصلحة عامة مشروعة. 

وخيار مراعاة المصلحة العامة مهم لأنَّ أحد أخطر الجوانب السلبية لنظام تسوية المنازعات   -٥٧
ــتخدموه للاعتراض ــتثمرين اس ــتثمرين والدول هو أن المس ــياســات ولوائح تنظيمية  بين المس على س

 . بالمقاضاةاقتصادية من خلال التهديد  -اجتماعية 

موبند  ـــُّ موبند خاص بال ‐ الس ـــُّ ـــتثمارات لا تَرجَح على يوضـــح  س أنَّ الحماية التي تتمتَّع بها الاس
 التزامات البلدان الاجتماعية والبيئية والمتصلة بحقوق الإنسان. 

تها   -٥٨ ما يه من أجل الوفاء بالتزا لذي تحتاج إل ياســـــــاتي ا ــــــ لدان الحيز الس تاح للب يجب أن يُ
ح لمحكَّمي الاســتثمار  موســُّ بال. ومن شــأن إدراج حكم خاص الدولية الاجتماعية والبيئية أن يوضــِّ
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شئة عن الاتفاقات الدولية البيئية والاجتماعية والمتصلة بحقوق الإنسان تعلو على  أن الالتزامات النا
الالتزامات الناشــــئة عن اتفاقات الاســــتثمار الدولية. وفي حال وجود تضــــارب بين هذه القواعد، 

 لالتزامات الاجتماعية والبيئية العامة. رهونة بامالحماية التي يتمتَّع بها المستثمرون  تكون

أن   وضع مدونة لقواعد السلوك تتناول السلوك الأخلاقي الذي يجب ‐ مدونة قواعد سلوك المحكَّمين
ــتثمارية، وتوفِّر مجموعة أوضــح من القواعد الفصــليتحلى به المســؤولون عن  الملزمة   في المنازعات الاس
 المحكَّمين.   إسقاط أهليةمين وحيادهم، واعتماد قواعد أفضل بشأن التي تضمن استقلالية المحكَّ

هناك قلق من أن المحكَّمين في هيئات التحكيم المعنية بتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين   -٥٩
مســـــتقل ومحايد. ونظرا لأنَّ الأفراد المعنيين قد لا يعملون كمحكَّمين  على نحووالدول لا يعملون 

كمحامين لدى الشركات أو الحكومات، فقد أُعرب عن شواغل بشأن احتمال  أيضاً فحسب، بل
حيُّز أو تضـارب المصـالح. وتشـعر البلدان بالقلق من أن يتسـبَّب النظام في إيجاد حالات تضـارب الت

كمحامين وقد يتوقَّعون أن يحصــــــلوا على عمل من  أيضــــــاً في المصــــــالح، لأن المحكَّمين يعملون
 المستثمرين بهذه الصفة في المستقبل. 

ضــاة في العمل كمحامين في قضــايا مماثلة الق تحظر انخراطحاجة إلى مدونة قواعد ســلوك  وثمة  -٦٠
شأن الاستقلالية والحياد. ويجب أن تُدرجإلى أي ازدواجية المهام، و - المسائل  أيضاً إرساء التزامات ب

 يجب أن يكون القضاة مؤهلين للتعيين لمدة ولاية واحدة فقط.إذ  -المتصلة بمدة الولاية وتكرار التعيين 

حد  وإرســــاءأتعاب المحكَّمين،  وفرض ضــــوابط علىالقضــــايا، قواعد إجرائية لإدارة  ‐ التكاليف
 تعاب المحكَّمين. لأ أقصى

من شــأن تبســيط العمليات والإجراءات ووضــع أُطر زمنية محدَّدة وإرســاء هيكل شــفاف   -٦١
 كاليف. من ثمَّ إلى خفض التأن يفضي الكفاءة والفعالية في إدارة القضايا، و يوفرللأتعاب أن 

إدراج أحكام تتعلق بضمانات التكاليف، والنص على أن تعلِّق  -الأحكام المتعلقة بضمانات التكاليف 
 هيئة التحكيم الإجراءات أو تنهيها إذا لم تُسدَّد ضمانات التكاليف في غضون الفترة المنصوص عليها.

ات التحكيم الصـــادرة من شـــأن ضـــمانات التكاليف أن تكفل إمكانية إنفاذ البلدان لقرار  -٦٢
ية. وهذا ضــــــروري لأن البلدان كثيرا  قانون لصـــــــالحها فيما يتعلق بأتعاب التحكيم والأتعاب ال

تواجه صــــعوبات في إنفاذ قرارات التحكيم المتعلقة بالإلزام بدفع التكاليف المتصــــلة بالدفاع في  ما
نات التكاليف المســـدَّدة قضـــايا تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. وينبغي أن تكون ضـــما

ــــــبة ومعقولة، وأن تراعي عددا من العوامل،  المبلغ الذي تنطوي عليه الدعوى. ويمكن مثل متناس
أو كيدية أو عبثية. غير وجيهة المدَّعين عن رفع دعاوى  أن يَثني شتراط توفير ضمانات للتكاليفلا

 اوى المموَّلة من أطراف ثالثة. وينبغي أن يكون توفير ضمانات التكاليف شرطا إلزاميا في الدع

ينبغي اســـــتحداث اســـــتثناءات/خيارات متعلقة بنظام تســـــوية المنازعات بين  ‐ الجمود التنظيمي
 المستثمرين والدول. 

 نحويســـــتخدم المســـــتثمرون نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول على  ما اًكثير  -٦٣
شــروط   اســتراتيجي، فيرفعون الدعاوى علنا وبصــورة متكررة بغية قســر الحكومات على الموافقة على
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ــتثماراتهم، بدلا من اللجوء ؤم ــتثمار الدولية إليه كملاذ أخيراتية لاس . وعلى الرغم من أن اتفاقات الاس
تدفع   أن لها يمكنفقيِّد في حد ذاتها الســــــلطات التشــــــريعية أو التنظيمية للدول تقييداً مباشــــــراً، لا تُ

وهو ما يعني اتخاذ إجراءات يمكن أن تكون غير كافية  -خطواتها بحذر أكثر  تتخذالحكومات إلى أن 
لى هذا النحو، عند التخطيط لفرض قواعد تنظيمية أو عند تصميمها. وع -من منظور المصلحة العامة 

يمكن أن تمتنع الحكومات عن اتخاذ تدابير تنظيمية تخدم المصــــــلحة العامة خوفا من التهديد باللجوء إلى 
 كبيرة.   التحكيم الاستثماري وما قد ينطوي عليه من تعويضات

 مضادة ضد المستثمرين المخلِّين بالتزاماتهم. دعاوى  برفع ينبغي أن يُسمح للدول ‐ الدعاوى المضادة

دائما ما تكون الدول في موقف المدَّعى عليه، ولا يمكنها رفع دعاوى مضـــــــادة ضـــــــد   -٦٤
المســــــتثمرين عن أي إخلال بالتزاماتهم. وهذا النظام غير متكافئ، وينبغي الســــــماح برفع دعاوى 

  لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. معالجة عدم التوازن في الآلية الحالية  من أجلمضادة 
   

الاستثمارات كبديل عن نظام تسوية المنازعات  على تأمينال ‐الاستثمارات  على تأمينال    
  المستثمرين والدول  بين
 

ــــــوية على تأمين الاللجوء إلى يدعو إلى اقتراح  ثمة  -٦٥ ــــــتثمارات كبديل عن نظام تس الاس
وهو متاح  -المنازعات بين المســتثمرين والدول. ويمكن أن يســاعد التأمين ضــد المخاطر الســياســية 

على حماية المســـــتثمرين من الخســـــائر  -مقدِّمي خدمات التأمين من القطاعين العام والخاص  لدى
ونزع الملكية والأضـــــرار المادية،  لأهليةاالقانوني والحروب والاضـــــطرابات  التيقنالناجمة عن عدم 

  والإخلال بالعقود وما إلى ذلك.  تتحويلاالوفرض قيود على 
   

  غة الالتزامات الموضوعية اتوحيد صي    
 

من  غة الالتزامات الموضــــوعية الواردة في اتفاقات الاســــتثمار الدوليةايجب أن تُوحَّد صــــي  -٦٦
 ضمان الاتساق.  أجل

يل  لثالتمو ثا قدَّم من طرف  ق ‐ الم يل الم لث. وإذا لم يُحظر دَّينبغي حظر التمو ثا م من طرف 
ق يل الم لك دَّالتمو ية ت لة وهو ثة مموِّ ثال لث، ينبغي الإفصـــــــاح عن وجود أطراف  ثا م من طرف 

الإفصــــاح عن اتفاق التمويل وفرض  أيضــــاً الأطراف، من أجل تجنُّب تضــــارب المصــــالح. ويجب
فصــــــاح عنه. ويجب أن تكون هناك ضــــــمانات للتكاليف في الدعاوى التي عقوبات على عدم الإ

 تنطوي على تمويل مقدَّم من طرف ثالث. 

تدعو إلى منع التمويل المقدَّم من طرف ثالث في الدعاوى  مُهمةثمة أســــباب ســــياســــاتية   -٦٧
ة عدد المطالبات ومنها مثلا أن السماح به قد يؤدي إلى زياد -المتصلة باتفاقات الاستثمار الدولية 

ذه الدعاوى العبثية، حتى وإن كان مصــــــير معظمها لهمن منظور البلد المدَّعى عليه، يمكن فالمريبة. 
 قدرا كبيرا من الموارد، وقد تتسبَّب في الإضرار بسمعة البلد.  أن تستهلك هو الفشل،

 تهدف إلىنات وبالنظر إلى أن معظم الكيانات التي تقدم التمويل من طرف ثالث هي كيا  -٦٨
لربح، فليس لديها مصـــلحة في المســـائل الموضـــوعية المعروضـــة أمام هيئة التحكيم. ونتيجة لذلك، ا
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فمن الأرجح أن تستثمر هذه الكيانات أموالها في الدعاوى التي يحتمل أن تنتهي بتعويضات كبيرة. 
ــــــتثم اري بالمعنى الدقيق وإضــــــافة إلى ذلك، لا يكون المموِّلون أطرافا في إجراءات التحكيم الاس

الاقتصـــادية على  والســـطوةيمكنهم من خلال تقديم التمويل أن يكتســـبوا الســـيطرة  ولكنللكلمة، 
ية المطاف، على نتيجة المنازعة بين  لدعوى، وفي نها تأثير على إدارة ا لدعوى. ومن ثمَّ، يمكنهم ال ا

ان، وهي دائما ما تكون في موقف ذلك، لا يمكن للبلدجانب إلى والمستثمر والدولة المدَّعى عليها. 
المدَّعى عليه، أن ترفع دعاوى مضــــــادة. وهذا يعني أن البلد المضــــــيف هو من يدفع دائما تكلفة 

دفع تكلفة التمويل ي، من في واقع الأمرالتمويل المقدَّم من طرف ثالث. والبلدان المضــــــيفة هي، 
ـــــكالية، لأن هذه الأموال  ـــــتثماري. ويطرح هذا الأمر إش المقدَّم من طرف ثالث في التحكيم الاس
تُدفع من الإيرادات الضــــــريبية. ومن ثمَّ فهناك خطر جدي بأن يشــــــكل التمويل المقدَّم من طرف 

 التنظيمية. يمس باللوائح ثالث عبئا كبيرا على البلدان المضيفة، وأن 

التمويــل المقــدَّم من  عنوعلاوة على ذلــك، لا يزال هنــاك كثير من الأمور غير المعروفــة   -٦٩
تنشــــأ بشــــأن هذا التمويل. وثمة تســــاؤلات مهمة طرف ثالث في التحكيم الاســــتثماري الدولي، 

عدُّ اللجوء إلى التمويل المقدَّم من طرف ثالث ضــــــرورياً أم لا يعدو أن يكون نتيجة قرار   فهل يُ
هل  -بتمويل الشــركات؟ وما هي حقا الجهات التي تطلب التمويل المقدَّم من طرف ثالث متصــل 

بأن التمويل المقدَّم من أطراف ثالثة  الزعمهي صغار المستثمرين أم هي الشركات الكبيرة؟ يبدو أن 
لها يخضــــع العناية الواجبة والتدقيق التي  إجراءاتيؤدي إلى زيادة عدد الدعاوى العبثية بســــبب   لا

د ســوى صــورة جزئية عن الواقع الاقتصــادي. ففي كثير من  المموِّلون قبل تمويل أي دعوى لا يجســِّ
أن يتَّبع  للمموِّلدعاوى تتيح حافظة التمويل من طرف ثالث  توفرالأحيان، تكوِّن الجهات التي 

ناك احتمال تنويع المخاطر". فهلتوجهاً يقوم على المضـــــاربة بقدر أكبر وأن ينفذ "اســـــتراتيجيات 
ا يمكن أن يكون له تأثير كبير ممحقيقي للغاية بأن يزداد عدد قضــايا التحكيم الاســتثماري الدولي، 

 البلدان النامية.  وعلى الأخصعى عليها، وسلبي للغاية على البلدان المضيفة المدَّ

يهم. ينبغي أن تكون حقوق المســــتثمرين مشــــروطة بوجود التزامات عل ‐ التزامات المســــتثمرين
 ودون تحقيق هذا التوازن، سيكون قانون الاستثمار أحادي الجانب وغير ديمقراطي. 

ــــتثمار.   -٧٠ هناك العديد من التزامات المســــتثمرين التي من المفيد أن تُضــــاف إلى قانون الاس
يدي والمعايير الخاصــــــة بالأوبعبارة أدق، هناك حاجة إلى الحفاظ على حدود دنيا للمعايير البيئية 

ا يُســـــهم في ممعلى التزامات المســـــتثمرين في المعاهدات،  وهذا يعني أن يُنصَّ مباشـــــرة -العاملة 
  . استحداث معيار دولي أدنى

   
  المطالبات العبثية    

 
 رفض الدعاوى العبثية  -٧١

 مهمة تتعلق معلوماتلتوافر يمكن  ‐ متطلبات الإفصـــــاح عن المعلومات وضـــــمانات التكاليف
ستثمار  ستثمر ووجود ا سية الم وطبيعة الأضرار موضوع الدعوى ومداها أن تتيح للدول  مؤهِّلبجن

 رفضها في مرحلة مبكرة.تسوِّغ  الدعاوى عيوب فيإمكانية استبانة 



A/CN.9/WG.III/WP.176 

 

V.19-07249 17/23 
 

رفضها في مرحلة  تُسوِّغ الدعاوىعيوب في أن يمكِّن الدول من استبانة  ومن شأن ذلك  -٧٢
  مبكرة.

   
  صك توجيهي بشأن منح التعويضات ‐الأضرار     

 
يمكن أن يؤدي هذا الصـــك إلى الحد من عدم اتســـاق قرارات التحكيم ومن عدم إمكانية   -٧٣

  التنبؤ بها.
   

عدم السماح بالدعاوى المتعلقة بالتعويض  ‐عدم وجود قاعدة بشأن الخسائر الانعكاسية     
  عكاسية الخسائر الان  عن
 

الشركات المتضررة تضرراً مباشراً  تتكبدهااسترداد الخسائر التي  بمطالباتينبغي السماح   -٧٤
في حال تقديم مطالبات أي ينبغي منع المســــــاهمين من  -غير المباشــــــرة لا بالمطالبات فحســــــب، 

تضــرُّرهم من خســائر انعكاســية لم تنتج إلا عن الأضــرار التي لحقت بالشــركة التي يســاهمون فيها. 
بالأضــــرار التي لحقت بالشــــركة  مرتبطةمن المســــاهمين المطالبات المقدمة وهذا يضــــمن أن تكون 

شخصي. و شخصية أي خسارة تتعلَّق بحق  صفة  ذا هفحسب، وألا يتمكَّنوا من ادعاء تكبُّدهم ب
فية، فهناك مطالبات غير مباشـــرة كثيرة ترتبط الاســـترداد. ازدواجية يكفل تجنُّب  بممارســـات تعســـُّ

 مثل المفاضلة بين المحاكم والإجراءات المتوازية. 

 المعاهدة نفسها.  بمقتضىالدعاوى المتعددة المرفوعة  ضم ‐ الدعاوى المتعددة

الدعاوى المتعددة في توفير الوقت والتكاليف، كما أنها تضـــمن صـــدور  ضـــمتتمثَّل فوائد   -٧٥
  . متشابهةقرار واحد في الدعاوى التي تنطوي على وقائع 

   
  فترة التقادم    

 
  تحديد فترة تقادم لإقامة الدعاوى.  -٧٦
   

  محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف وهيئة الاستئناف    
 

ــيادة القانون  ــتئناف في تعزيز س ــتثمار المتعددة الأطراف وآلية الاس من يمكن أن تُســهم محكمة الاس
تســوية  مجال إضــافية يمكن أن تضــمن صــحة القرارات الصــادرة في اســتحداث درجة تقاضٍخلال 

 المنازعات بين المستثمرين والدول. 

ر وآلية الاســــتئناف من زيادة ومع ذلك، فمن المشــــكوك فيه أن تتمكَّن محكمة الاســــتثما  -٧٧
 الاتساق في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومن الإسهام في ظهور نظام سوابق قضائية. 

ويمكن لمحكمة الاستثمار المتعددة الأطراف أن تستحدث نظاما مستقلا ومشروعا لتسوية   -٧٨
ــــــتثمارية، غير أن هذا لا يمك ن أن يتحقَّق إلا إذا جرت عملية المنازعات في إطار المعاهدات الاس

إنشـــــاء المحكمة ذاتها بطريقة عادلة وحيادية. وبالمقارنة بنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين 
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والدول، يمكن أن تُدخل محكمة الاســـتثمار المتعددة الأطراف تحســـينات مؤســـســـية. غير أن هذه 
 .يةالنُّظمالتحسينات لا تقدم حلا لمسائل التمييز والمسائل 

آلية  أن إنشاء فيآلية الاستئناف على محكمة الاستثمار الدائمة تتمثَّل مزيَّة ومن المرجَّح أن   -٧٩
الاستئناف أسهل من الناحية السياسية مقارنة بإنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف. وفضلا عن 

ستئناف ونظام التحكيم الحالي باعتباره درجة ت قاض أولى. ويمكن لهذا ذلك، يمكن الجمع بين آلية ا
آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تشرف هيئة تجربة النظام أن يستفيد من 

أفرقة تُشكَّل للبت في كل منازعة على حدة.  منظومةالاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية على 
يلزم أن تُدفع لهم مرتباتهم بصــــرف النظر عن وبالمقارنة بمحكمة دائمة مشــــكَّلة من قضــــاة دائمين 

 من حيث التكلفة.  نجاعةأن يكون أكثر هذا النظام  شأن وجود دعاوى فعلية، من

أيًّا من أوجه عدم  لا يتناول الاقتراح المقدَّم من الاتحاد الأوروبي بإنشـــاء محكمة اســـتثمارو  -٨٠
عاهدات الاســــتثمارية. وعلى هذا النحو، التكافؤ وعدم التوازن الموضــــوعية الناشــــئة عن أحكام الم

 ســـــيواصـــــل نظام التعويضـــــات المالية تقديم الحوافز للمســـــتثمرين ومكاتب المحاماة لرفع دعاوى
ـــــتثمار الدولية كانوا  ما ليرفعوها بخلاف ذلك، نظرا لأن النظام يقوم على العديد من اتفاقات الاس

 تسمح بتفسيرات فضفاضة. التي تتَّسم بغموضها ورداءة صياغة أحكامها وكونها 

ــــــاق في عملية اتخاذ القرارات على القانون و  -٨١ يتوقَّف مدى قدرة أي محكمة على زيادة الاتس
يُبقي   مماا من معاهدات ثنائية، ســيكون تحقيق الاتســاق أصــعب، دًّالمنطبق. فإذا ظلَّ هذا القانون مســتم

ثمَّ،   نطاق ضمانات المستثمرين على نحو أكثر ديمومة. ومنعلى زيادة توسيع حكمة إقدام المعلى خطر 
 القرارات وفي أن تزيد  في عملية اتخاذ التيقنفمن المشــكوك فيه أن تنجح أيُّ محكمة في أن تحد من عدم 

 القانوني لدى كل من المستثمرين والحكومات المضيفة.  والتيقنالقدرة على التنبؤ  من

اقتراحات بأن يكون على المســــــتثمرين، قبل أن تُتاح لهم إمكانية اللجوء إلى  ولا توجد  -٨٢
بل الانتصـــاف المحلية أو أن  أن المحاكم المحلية لن  يثبتوامحكمة الاســـتثمار، أن يســـتنفدوا أولا ســـُ

 قضية معيَّنة. معالجة تكون قادرة على 

حالة من الجمود  إحداثمن ذلك، لا توجد ضــمانات تمنع المحكمة المقتَرحة  جانب إلىو  -٨٣
نشوء التزام مالي يمكن أن يكون له  تثير احتمالهذه الحقوق الموضوعية الواسعة النطاق فالتنظيمي. 

 تأثير مثبِّط على صنَّاع القرار. 

 صكوك القانونية التي يمكن أن تنشئ التزاماتللولا يرِد أيُّ ذكر لالتزامات المستثمرين أو   -٨٤
 من هذا القبيل.

ا يعني أنَّ بإمكان ممأيُّ قيود على إمكانية وصــول المســتثمرين إلى النظام،  أيضــاًولا توجد   -٨٥
المستثمرين الذين أساؤوا إلى العاملين لديهم أو لوَّثوا البيئة أن يرفعوا دعاواهم من خلاله. ولن تغير 

لمســـتثمرين والدول، ســـتديم النظام الحالي لتســـوية المنازعات بين ايالمحكمة هذا الوضـــع، وبذلك 
 ينطوي عليه من مشاكل.   بما

وكيف ستتفاعل محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف مع المحاكم المحلية في حال الاحتياج   -٨٦
ينبغي إلزام محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف بإشراك المحاكم وإلى مساعدة من المحاكم الوطنية؟ 
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توفير فحســـب يضـــمن لا . وهذا الداخليل المتصـــلة بالقانون المحلية في الدولة المضـــيفة في المســـائ
على تجنُّب  أيضاً يساعدو، بل الداخليالإرشاد الملائم بشأن الكيفية التي ينبغي أن يُفهم بها القانون 

 أن يتبين أن الاتفاق يتعارض مع القوانين الوطنية.  احتمال

سمح الاستئناف للمحكمة بتعديل القرار   -٨٧ ستئنافوي سباب الا ستكون أ صادر. فماذا  ؟ ال
ستكون  -وقوع أخطاء قانونية أو وقائعية؟ أهي  سيُنظر فيها؟ هل  وما هي الأسباب الأخرى التي 

تقرير الوقائع بنفسها، أم هل ستُعاد جميع المسائل المتعلقة بالوقائع إلى هيئة  صلاحيةلهيئة الاستئناف 
منح تدابير مؤقتة وتدابير انتصاف تمهيدية  صلاحيةستئناف التحكيم الأصلية؟ وهل ستكون لهيئة الا

بهدف المحافظة على الوضع القائم إلى أن يُبتَّ في دعوى الاستئناف؟ وكم من القضاة ستضمُّ هيئة 
، بما في قواعد إجرائية لعملهاتحتاج هيئة الاســتئناف إلى وضــع ســوف ها؟ وتالاســتئناف في تشــكيل

وينبغي أن تُنشـــر الأحكام الصـــادرة عن هيئة الاســـتئناف، وأن تكون  الحدود الزمنية. تقرير ذلك
إطاراً للصـــــلاحية وفِّر ي مماالمقنِعة في الدعاوى اللاحقة،  القانونية الســـــابقة قوةلقراراتها الســـــابقة 

 المنازعات المعروضة أمام المحكمة. تستند إليها للبت في القانونية التي 

كل من آلية الاستئناف  يلزم أن تُنشأمشاكله الخاصة به. إذ  بيستجل نشاء محكمة استثمارإو  -٨٨
ومحكمة الاستثمار الدائمة في شكل مؤسسة متعددة الأطراف قادرة على الإشراف على قضايا تسوية 
المنازعات بين المستثمرين والدول على نحو مستقل عن الأطراف المتنازعة واتفاق الاستثمار الدولي ذي 

سيكون من الضروري لنجاح هذا النظام إيجاد معاهدة متعددة الأطراف الصلة. وفي الممار سة العملية، 
ستثمار الااختصاصها. وعلاوة على ذلك، سيستلزم إنشاء محكمة نطاق تنشئ محكمة الاستثمار وتحدِّد 

ية خاصــة ا على الموافقة على التحكيم، أو إنشــاء آلتكييف المعاهدات الثنائية والإقليمية التي تنطوي حاليًّ
 يتعيَّن التغلُّب على هذه المشاكل الهيكلية الضخمة. وف الدول. وس بها تذعن لها

كما يمكن أن يثير اســـــتحداث نظام محكمة متعددة الأطراف شـــــواغله الخاصـــــة بشـــــأن   -٨٩
من هم صنَّاع القرار بهذا الشأن، ومن سيعيِّنهم أو يختارهم؟  -المشروعية. فمثلا في اختيار القضاة 

ســيكون مقر هذه المحكمة؟ وهل ســتكون لهذه المؤســســة امتيازاتها وحصــاناتها ذات الصــلة؟  وأين
، بالنظر إلى وجود شـــاغل تمحيص شـــديدعملية اختيار أعضـــاء هيئة المحكمة إلى  ويلزم إخضـــاع

محكَّمين من نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول مســـــؤولين عن  مثاره احتمال عودة
ــتثمار المتعددة الأطراف، وينبغي أن  إلى الظهور بصــفةضــة تفســيرات فضــفا قضــاة في محكمة الاس

 . لا إعطاء السيطرة للمستثمرين والدول على السواءتكون عملية التعيين تحت سيطرة الدول، 

يتولى ويبدو أن محكمة الاســــــتثمار المتعددة الأطراف تنطوي على إمكانية الابتعاد عن نموذج   -٩٠
لأخذ بنظام يقوم على هيئة وا أطراف المنازعة المعنية منفي الدعاوى في المقام الأول قضــــاة  فيه الفصــــل

تسييس التعيينات  لحوالخلافات الأخيرة ف. محوريًّا . وستكون آليات تعيين القضاة أمراًقضائية مستقلة
أن  عملية تعيين يســتحيل صــوغتعقُّد مســألة  تدل علىفي هيئة الاســتئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية 

 دولة أو دول مصمِّمة على تسييسها. تهيمن عليها أو تتلاعب بها

لح ومن المتوقع أن تضــم المحكمة عددا قليلا من القضــاة. وســينتج عن ذلك تنافس بين المصــا  -٩١
ستؤدي فيه السلطة السياسية دوراً من أجل السيطرة على المحكمة. وسيلزم  مهمًّا المختلفة في البلدان 
 متحيزين.   عدم المساواة وتعيين قضاةتفادياً لوضع قواعد واضحة وشفافة تحدد شكل هذه السلطة 
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معالجة  المحكمة وبشـــأن عملية تركيبةولا تزال هناك شـــواغل بشـــأن ضـــمان التنوُّع في   -٩٢
القضــــاة. وينبغي بذل أفضــــل الجهود من أجل تحقيق التنوُّع في عضــــوية هيئة الاعتراضــــات على 

 ا وبين الذكور والإناث وما إلى ذلك. جغرافيًّ -المحكمة 

لمصــداقية المحاكم وهيئات التحكيم الدولية  لازماً مهمًّا ويمثل الاســتقلال القضــائي شــرطاً  -٩٣
زاهة القضــائية لمعايير الاســتقلال القضــائي والن ةدقيقإجراء مراجعة ومشــروعيتها. ويســتدعي ذلك 

فادياً لأ ــــــتثمار المتعددة الأطراف المحتملين ت ي نوع من التحيز من جانب قضـــــــاة محكمة الاس
 ستقلالهم.لا  اًوضمان

الإعلان عن محكمة اســتثمار جديدة متعددة  القانون مجردُ وســيادةالعدالة ولا يكفي لتحقيق   -٩٤
لمحكمة الاســــــتثمار المتعددة الأطراف،  الإجماليهمية الإنفاذ المحورية في النجاح لأ فنظراًطراف. الأ
هي وواجبة للإنفاذ صــــــلاحيات محكمة من هذا القبيل وما إذا كانت قراراتها ســــــتكون ملزمة   فإن

، ذلك جانب إلىوإنشــــــاء محكمة اســــــتثمار متعددة الأطراف.  تؤيداعتبارات مهمة للبلدان التي 
لإنفاذ بمقتضى ا واجبةستكون قرارات التحكيم الصادرة عن محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف   هل

  الأخرى؟   اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول ماتفاقية نيويورك أ
هذه المتعددة الأطراف بالأهمية. فتتســــــم القواعد الإجرائية التي تعتمدها محكمة الاســــــتثمار و  -٩٥

قرارات مهمة تحكم كلا من الحقوق ســــــوف تتخذ ) ســــــواء أكانت ابتدائية أو اســــــتئنافيةالمحكمة (
. ويجب أن يكون لدى محكمة الاســتثمار المتعددة الأطراف مجموعة الخصــوصــية والعموميةوالالتزامات 

أدنى، يجب على محكمة الاســتثمار المتعددة  مفصــلة من القواعد الإجرائية التي تتســم بالشــفافية. وكحد
الأطراف تحقيق الأهداف التالية: أن تكون محايدة وفعالة وقابلة للتنبؤ ومتســـــقة في حماية نظام تســـــوية 

الثقة في حيادية محكمة ســــــوف تقوض المنازعات الخاص بها وإنفاذه. فالأحكام الإجرائية غير المتوازنة 
  الأصول القانونية والإنصاف والعدالة.  تعارض مع مراعاةوتالاستثمار المتعددة الأطراف 

محكمة اســـتثمار متعددة الأطراف إنشـــاء التي أدت إلى اقتراح  الشـــواغلرتبط كثير من يو  -٩٦
رة لضــمان عامة الناسبالحاجة إلى الشــفافية ومشــاركة  . فهناك حاجة إلى أحكام واضــحة ومباشــِ

اس بحقوق الأطراف المتنازعة في الحصول على محاكمة عدم المسل اً، ضمانوجيهةالسماح بتدخلات 
الثقة في اســــتقلالية محكمة الاســــتثمار المتعددة الأطراف ونزاهتها على  وتتوقف. ومنصــــفةمنظمة 

شفافة تنطوي يجري بها شفافية العملية التي  اختيار القضاة. فينبغي اختيار القضاة من خلال عملية 
ثقة في محكمة الاســـــتثمار  الناستكون لدى لكي . والاعتبار في مصـــــالح الجهات المعنيةأخذ على 

أعضاء محكمة  الاعتراضات المقدمة ضدتعزيز الشفافية والكشف العلني عن يلزم المتعددة الأطراف، 
  على الثقة والاستقلالية. ويجب إتاحة مشاركة الناس من أجل الحفاظ الاستثمار. 

الاســــتثماري القائم، هي أن الإجراءات وقرارات وهناك مســــألة مســــتمرة في نظام التحكيم   -٩٧
تكون سرية. فعلى سبيل المثال، تنص قواعد الأونسيترال على موافقة جميع الأطراف كثيراً ما التحكيم 

 بالسريةإجراءات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تتسم وقرار أو إجراء،  أي قبل الإعلان عن
الشبكي، قرارات التحكيم على موقعه  ية ينشرنازعات الاستثمارالم، المركز الدولي لتسوية غير أن. أيضاً

إما في طعن فيها العلن عندما يُ إلىتظهر العديد من قرارات التحكيم غير الصــــــادرة عن المركز كما أن 
غير أن . التحكيم المبلغ الوارد في قراردفع  تحمل مســـــؤوليةالمحاكم المحلية أو عندما يتعين على الدولة 



A/CN.9/WG.III/WP.176 

 

V.19-07249 21/23 
 

أن معظم المنازعات الاســتثمارية رغم إجراءات التحكيم الاســتثماري، تتمثل في ســرية المشــكلة المتبقية 
أي تقييم  -الدولي العام يتعامل التحكيم الاســــتثماري مع القانون و. علنيةمنازعات  واقع الأمرهي في 

ـــيادة  ـــأن قرار تح  ومن -الإجراءات التنظيمية لدولة ذات س مواطني تلك يمسَّ كيمي ضـــد الدولة أن ش
إلا فهما محدودا لإجراءات الظرفية لا تتيح للناس وقرارات التحكيم  الســـريةالإجراءات ف. الدولة أيضـــاً

هي مســألة مســؤول أمام شــعبه، وشــرعية الإجراءات التنظيمية لبلد ما  فهو البلدأما التحكيم وتعليلاته. 
رية. وســيتعين على محكمة الاســتثمار المتعددة الأطراف فتح إجراءاتها ولا ينبغي أن تكون ســ تَهُم الناس

قواعد الأونســـيترال بشـــأن  تســـتخدمثالثة وإعلان قراراتها وتعليلاتها. ويمكن للبلدان أن الطراف الأأمام 
البلدان أن تلك القواعد لا تفي بالغرض، يمكن للبلدان أن  ما ترىالمنازعات، وحيثتســوية الشــفافية في 

  القواعد. يد من تعزيز تلك تز
اســتخدامها. وينبغي أن تصــمَّم لتجريب العضــوية الكاملة في المحكمة ولا ينبغي اشــتراط   -٩٨

أن وينبغي لتســــوية المنازعات فيما بين الدول وبين المســــتثمرين والدول. بصــــفتها محفلاً المحكمةُ 
  . المنازعات طوعياًيكون استخدام محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف لتسوية 

وتنطوي محكمة الاســتثمار المتعددة الأطراف المقترحة على احتمال عرقلة إصــلاح حقوق   -٩٩
شركة " صيدلانية" Eli Lillyالملكية الفكرية. ومن الأمثلة على ذلك  في الولايات  للمستحضرات ال

يم في إطار نظام تسوية مليون دولار كندي في عملية تحك ٥٠٠المتحدة الأمريكية التي طالبت بمبلغ 
براءات الاختراع، لضـــــمان ب الخاصكندا قانونها  عدَّلتالمنازعات بين المســـــتثمرين والدول بعدما 

إصــــلاح كندا لقانون براءات إذ رأت تلك الشــــركة أنَّ الحصــــول على الأدوية. إمكانية تحســــين 
، ة من حقوق الملكية الفكريةمع اتفاق "تريبس" بشأن الجوانب المتصلة بالتجارلا يتوافق الاختراع 

اتفاق ين الذين يفســـرون يللمحتكم إليهم الاســـتثمار وأمكن. الصـــادرة عن منظمة التجارة العالمية
المســتثمرين يخضــعون لقيود أقل  لأنأن يغيروا دينامية التفســير، له بشــأن الامتثال  ونتُّ"تريبس" ويب

حقوق الملكية  النظر إلىوهناك فرق بين من تلك التي تخضــــع لها الدول فيما يتعلق بالســــياســــات، 
  اعتبارها موجودات. النظر إليها بمحفزات للابتكار وباعتبارها الفكرية 
حماية البيانات.  إلى تقويض محكمة الاســــتثمار المتعددة الأطراف المقترحةويمكن أن تؤدي   -١٠٠

ستخدام محكمة الاستثمار المإذ  ستثمرون الأجانب قادرين على ا تعددة الأطراف للطعن سيكون الم
نات عبر الحدود.  يا تدفقات الب نات المتخذة لتنظيم  يا ية الب حما فاذ  تدابير إن  وبذلك، يمكن أنفي 

  تقوض محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف حماية البيانات الشخصية. 
ــــــتثمار المتعددة الأطراف المقترَحة الإجراءات المتعلقة بتغير و  -١٠١ يمكن أن تعرقل محكمة الاس

ن الموجودات العالية الكربون عإلى التحول فمن أجل التصــــــدي لتغير المناخ، تحتاج البلدان المناخ. 
سات  صوب سيا عم لد عموميةالطاقة النظيفة. وسيتطلب ذلك تغييرا هائلا في الاستثمار واعتمادَ 

أنواع الاســــــتثمار المناســــــبة وتحفيزها. ويمكن لنظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول 
ــــــياســــــات الوقاية والتخفيف  يقوض جهود الحكومات في المجالات المرتبطة ارتباطًا وثيقاً أن بس

ــــــتخدام الأموال  ، يفةالطاقة النظ نحولدعم التحول  العموميةوالتكيف المراعية للمناخ. وينبغي اس
تكييف نموذج أعمالهم في يفشــــــلون في تعويض الملوِّثين عن فقدان إيراداتهم المســــــتقبلية عندما ل  لا

  مسؤول.  وعلى نحوالوقت المناسب 
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ــــــتثمار متعددة الأطراف  -١٠٢ ، خلافاً لنظم القانون الداخلي، أن تتيح ومن شــــــأن محكمة اس
شأن ذلك للمستثمرين أن يجعل الإصلاحات الحكومية باهظة  إمكانيات للمطالبة بالتعويض. ومن 
اتخاذ تدابير حاسمة بشــأن تغير المناخ. وهذا  يُعيقا، ومن ثم أن تنظيميًّ جموداًيســبب أن التكاليف، و

  تغير المناخ.  بما فيهاللأزمات،  التصدييزيد من تقويض قدرة البلدان على الإصلاح، وقدرتها على 
ــ وإذا أُخذ في الاعتبار  -١٠٣ ــتثمار المتعددة أ من مشــاكلما قد ينش ، يبدو أن اقتراح محكمة الاس

ا يمثل احتفاظا فعليا بنظام مم، على حالهاالرئيســــية  الســــماتالعديد من إبقاء الأطراف يهدف إلى 
، فإن اقتراح محكمة الاستثمار المتعددة . وعلى وجه العمومتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

سية  إذصلاحاتٍ تجميلية، الأطراف لا يعدو كونَه إ شاكل الأسا في واقع النظام. و لهذالا يتناول الم
نازعات بين الأمر،  ــــــوية الم ظام تس تحافظ على ن عددة الأطراف  مار المت ــــــتث بدو أن محكمة الاس ي

هذا  أن تزيد من خطورة. ومن ثم، فإن من شـــأن محكمة للاســـتثمار وتؤكدهالمســـتثمرين والدول 
  . وأن ترسخه لضارالنظام غير المتوازن وا

إننا بحاجة إلى إجراء مناقشـــات بشـــأن إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين   -١٠٤
بين نظامَ تســوية المنازعات  بما يتجاوز المناقشــة ويجب تنظيم هيكلاء، بنَّ على نحووالدول وتحدياته 

المنازعات (درء المنازعات، ونظاما للمحاكم لتشـــمل خيارات أخرى لتســـوية المســـتثمرين والدول 
ما نازعات في نازعات والم ية الم ــــــو ظام تس ما إلى ذلك). وينبغي أن يُســــــتكمل ن لدول؛ و  بين ا

الأعمق الناشــــئة عن أحكام  الموضــــوعيةبإصــــلاحات لمعالجة الشــــواغل  المســــتثمرين والدول  بين
  المعاهدات الاستثمارية. 

بين المســـتثمرين ح نظام تســـوية المنازعات ويمكن أن تســـتوعب المناقشـــات المتعلقة بإصـــلا  -١٠٥
إشــــارة إلى صــــكوك مثل معاهدة الأمم المتحدة الملزمة بشــــأن الأعمال التجارية وحقوق والدول 

ـــتدامة. وعلاوة على ذلك،  ـــات الموجهة نحو التنمية المس ـــياس ـــان من أجل تعزيز اتســـاق الس الإنس
  الواردة في المعاهدات الاستثمارية.  عايير الاستثمار الموضوعيةلم إجراء دراسةحاجة إلى  ثمة

ــــــتكشـــــــاف بدائل مختلفة، في وبالنظر إلى رغبة عدد من البلدان   -١٠٦ من الأهمية بمكان فاس
تستمر المناقشات حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على نحو مستنير  أن
  متوازن.الجهات المعنية على نحو تُراعى مصالح جميع  وأن

    
    الخلاصة  -سابعاً  

مناقشــــــات حول إصــــــلاح نظام تســــــوية إجراءَ من حيث المبدأ تؤيد فريقيا أجنوب  إن  -١٠٧
ن أومن شــزاعات المتعلقة بالاســتثمار. نآلية جديدة لحل الم المنازعات بين المســتثمرين والدول وبناءَ

شأن الإصلاح  عدم ا لن يعالج أيًّنَّه إمن حيث خطيرة  أن يستجلب نقائصالانخراط في مناقشات ب
البلدان  وأن يبقي، القائم حاليًّاتفاقات الاستثمار الدولية لاالعالمي نظام المن التحديات الناشئة عن 

  للمخاطر الناشئة عن اتفاقات الاستثمار الدولية في شكلها التقليدي.  عرضة
حاجة إلى بديل للنظام التقليدي لتســــوية المنازعات بين على وجود جنوب أفريقيا  وتُوافق  -١٠٨

عملية يمكنها  -لتســـوية المنازعات  وإحكاماًالمســـتثمرين والدول يتَّخذ شـــكل عملية أكثر حداثة 
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ئل التنمية المســتدامة ومســاســائل لمنازعات الاســتثمارية التي تتعلق بممع اعلى نحو أفضــل  تتكيف أن
  . المختلفة طائفة متنوعة من الجهات المعنية والمصالحمع و العموميةالسياسات 

لدول إجراء مناقشــات بشــأن نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول ا ويجب على  -١٠٩
تســـوية المنازعات لتشـــمل بما يتجاوز نظام المناقشـــة ويجب أن ينظَّم هيكل اء، بنَّ على نحووتحدياته 
، أخرى لتســــــوية المنازعات (درء المنازعات؛ المنازعات فيما بين الدول، وما إلى ذلك) خيارات

، مثل معاهدة الأمم المتحدة الملزمة بشـــأن الأعمال التجارية صـــكوك أخرى في الاعتبارتؤخذ  وأن
  وحقوق الإنسان من أجل تعزيز اتساق السياسات الموجهة نحو التنمية المستدامة. 

أي مناقشـــة بشـــأن تســـوية المنازعات في ســـياق  درجأن تُيتعين أيضـــاً ذلك،  جانب إلىو  -١١٠
أي  تهدفيجب أن كما . دات الارتكازيةتتضمن دراسة تحاورية لإصلاح أحكام المعاهأوسع وأن 

لعملية الضـــرورية ل الترويجمناقشـــات بشـــأن نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول إلى 
  المنازعات المتصلة بالاستثمار.  لتسويةالمتمثلة في وضع بديل شامل وجامع 

ـــــوية المنازعاتالجدير بالذكر ومن   -١١١ ذاته لحل جميع  في حد لا يكفي أن إصـــــلاح نظام تس
في مراحل سابقة كثيرة سبق استبانتها شاكل وثمة منظام الاستثمار الدولي.  يواجههاالمشاكل التي 

  لمعايير الموضوعية. للا يمكن معالجتها بشكل صحيح إلا من خلال إصلاح 
ولذلك ينبغي اســتكمال إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول بإصــلاحات   -١١٢
لبت فيها ا يهدف إلىالج الشــواغل الموضــوعية الأعمق الناشــئة عن أحكام معاهدات الاســتثمار التي تع

  عايير الاستثمار الموضوعية الواردة في المعاهدات الاستثمارية. لم إجراء دراسةوإنفاذها. وثمة حاجة إلى 
من آلاف د تحقيق الاتســــــاق الكامل ممكنا إذا كان العديلن يكون ، وعلى نحو مشــــــابه  -١١٣

لا يزال قائما. ولتحقيق توازن أفضل ومزيد من الاتساق، وللتوصل إلى  اتفاقات الاستثمار الدولية
، من الضـــروري إصـــلاح مضـــمون المعاهدات مشـــروعية بشـــكل عامنظام اســـتثمار دولي أكثر 

  على حد سواء. أبرمت به،  ذيال الشكلالاستثمارية وإعادة النظر في 
ــــــاف بدائل مختلفة للنموذج التقليدي لنظام في عدد من البلدان  لدىوثمة رغبة   -١١٤ ــــــتكش اس

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ويتعارض التفاوض بشأن معاهدات جديدة تشمل نظام 
صــــــلاح هذه لإبعض البلدان الذي اتخذته قرار التســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول مع 

ضوابطمن أجل حماية حقها في إنهائها أو الاتفاقات  ستمر ف ،ومن ثم. فرض  من الأهمية بمكان أن ت
المناقشــات حول إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول على نحو مســتنير يراعي 

  .الجهات المعنية على نحو متوازنمصالح جميع 
 


